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لبنـــان

لبنـــان
ينص الدستور على مبدأ حرية الأديان وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية، شرط ألا تؤثر على النظام العام. كما يؤكد الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات الممنوحة لكافة المواطنين دون تمييز أو تفضيل، ولكنه يضع ميزان قوى بين المجموعات الدينية الرئيسية. وبشكل عام، احترمت الحكومة الحقوق الدينية، لكنها فرضت بعض القيود عليها.  ويجوز النظر إلى أحكام الدستور التي تنص على توزيع المناصب السياسية وفقاً للانتماءات الدينية على أنها تعكس تمييزاً متأصلاً. 

لم يطرأ أي تغيير على احترام الحكومة للحريات الدينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وقد استمرت السياسة الحكومية في المساهمة تجاه حرية الممارسة الدينية عموما. 

وقد صدرت بعض التقارير الدورية حول الإساءة الاجتماعية أو التمييز بسبب الانتماءات والمعتقدات والممارسات الدينية.  وقد حدث توتر بين المجموعات الدينية بسبب التنافس على السلطة السياسية، وقد استمر المواطنون في صراع طائفي خلفته الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً (1975-1990). وبالرغم من التوتر الناجم عن التنافس على السلطة السياسية، إلا أن أماكن العبادة التابعة لكل عقيدة دينية استمرت في التواجد جنباً إلى جنب، معززة بذلك الموروث القومي للبلاد الذي امتد عبر قرون كمقصد يلوذ إليه الهاربون من التعصب الديني.  

وتناقش الحكومة الأميركية الحرية الدينية مع الحكومة اللبنانية كجزء من سياستها الشاملة لدعم حقوق الإنسان. 

الجزء 1. الديموغرافية الدينية

تمتد الدولة على مساحة 10452 كيلومتر مربعً ويبلغ عدد سكانها 4 مليون نسمة.  وبسبب كون موضوع التوازن الديني بين المجموعات الطائفية مسألة حساسة، فلم يتم إجراء إحصاء سكاني وطني منذ العام 1932.  ومع ذلك، فقد أظهرت أحدث دراسة ديموغرافية أجرتها "ستاتيستكس لبانون Statistics Lebanon"، وهي مؤسسة أبحاث تتخذ من بيروت مقراً لها، أن 28 بالمئة من السكان هم مسلمون سنَة، و28 بالمئة مسلمون شيعة، و22 بالمئة مسيحيون من الطائفة المارونية، و8 بالمئة مسيحيون من طائفة الروم الأرثوذكس، و5 بالمئة من الدروز، و4 بالمئة مسيحيون من طائفة الروم الكاثوليك. وخلال الستين عاماً الماضية، شهد عدد السكان المسيحيين انخفاضا تدريجيا بالمقارنة مع عدد المسلمين، ويعود ذلك  بشكل رئيسي إلى هجرة أعداد كبيرة من المسيحيين الموارنة، وإلى معدل مواليد يفوق المتوسط بين المسلمين.  كما يوجد أيضاً أعدادا صغيرة جداً من اليهود والبهائيين والمورمون والبوذيين والهندوس. 

وتضم المجموعات الدينية الثمانية عشر المعترف بها رسميا، 4 طوائف مسلمة، و12 طائفة مسيحية، وطائفة درزية واحدة، وطائفة يهودية واحدة. أما الفروع الرئيسية للإسلام التي يتم ممارستها فهما الطائفتان الشيعية والسنية. أما الطوائف المسلمة الأصغر عددا فهي طائفة العلويين والإسماعيليين (السبعية) التابعين للطائفة الشيعية.  أما الطائفة المارونية، والتي تشكل أكبر طائفة مسيحية في البلاد، فلطالما كان لديها ارتباطا وثيقا منذ قرون مع كنيسة الروم الكاثوليك، إلا أن لديها بطريركاً مستقلا وطقوساً دينية (ليتروجية) وعادات كنسية خاصاً بها.  أما ثاني أكبر الطوائف المسيحية، فهي كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي تتكون بالدرجة الأولى من الأعراق العربية التي حافظت على ممارسة طقوسها الدينية باللغة اليونانية. ويتوزع باقي المسيحيين على طوائف الروم الكاثوليك، والأرمن الأرثوذكس (الغريغوريون)، والأرمن الكاثوليك، والسريان الأرثوذكس (اليعقوبيون)، والسريان الكاثوليك، والأشوريين (النستوريين)، والكلدان، والأقباط، والإنجيليين (بمن فيهم الجماعات البروتستانتية كالمعمدانيين والسبتيين) واللاتين (الروم الكاثوليك). ويتركز الدروز الذين يطلقون على أنفسهم لقب الموحدين أو "المؤمنين بإله واحد"، في المناطق الريفية الجبلية في شرق وجنوب بيروت. وتعود الانقسامات والمنافسة بين الطوائف المختلفة إلى قرون خلت، وبينما اتسمت العلاقات بشكل عام بين أتباع المعتقدات الدينية المختلفة بالود، إلا أن الهوية الطائفية بقيت ذات أهمية كبرى في معظم مظاهر التفاعل الثقافي. 

وقد هاجر إلى البلاد عدد كبير من الأشخاص الهاربين من سوء المعاملة والتمييز الديني من الدول المجاورة إلى لبنان، بما في ذلك الأكراد والشيعة والكلدان من العراق والمسيحيون الأقباط من مصر والسودان.  ولم تتوفر خلال فترة إعداد التقرير أرقاما دقيقة حول أعدادهم بسبب انعدام وجود بيانات للإحصاء السكاني وبسبب ميل هذه المجموعات إلى الاندماج في ثقافة البلاد.   

الجزء 2. وضع الحرية الدينية 

الإطار القانوني/السياسي 

ينص الدستور على حرية المعتقد الديني وحرية ممارسة كافة الشعائر الدينية، شرط ألا تؤثر على النظام العام.  ويحتم الدستور على الدولة أن تحترم جميع الأديان والطوائف ويكفل احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية للأشخاص من جميع الطوائف الدينية.  ويؤكد الدستور أيضاً على المساواة في الحقوق والواجبات الممنوحة لجميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل، ولكنه يشترط وجود ميزان قوى بين المجموعات الدينية الرئيسية.  وقد قامت الحكومة بشكل عام باحترام هذه الحقوق عملياً، لكنها فرضت بعض القيود عليها.  ويجوز النظر إلى أحكام الدستور التي تنص على توزيع المناصب السياسية وفقاً للانتماءات الدينية على أنها تعكس تمييزاً متأصلاً. 
في معظم الحالات، تسمح الحكومة للطوائف الدينية المعترف بها بإدارة المسائل المتعلقة بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية الخاصة بها، كالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.  لدى الطوائف الشيعية (الإثنا عشرية)، والسنية، والمسيحية، والدرزية محاكم دينية تعيَنها الدولة وتدعمها الحكومة مالياً، وتقوم هذه المحاكم بتطبيق قانون الأسرة والأحوال الشخصية.  وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من هذه القوانين يقوم بالتمييز ضد المرأة.  فمثلاً، ينص قانون الميراث السني على أن يحصل الإبن على ضعف ميراث الابنة. وبالرغم من أن الرجل المسلم يستطيع تطليق المرأة بسهولة، إلا أن المرأة تستطيع ذلك فقط بموافقة زوجها.  

وينص الدستور على وجوب تمثيل المسيحيين والمسلمين بالتساوي في البرلمان، ومجلس الوزراء، ومناصب الخدمة المدنية الرفيعة المستوى التي تشمل المنصب الوزاري للأمين العام والمدير العام.  كما ينص على توزيع هذه المناصب بشكل نسبي بين المجموعات الدينية المعترف بها.  ومن شأن الأحكام الدستورية المعنية بتوزيع السلطة والمناصب السياسية وفقاً لمبدأ التمثيل الديني أن تمنع أيا من هذه الطوائف من اكتساب مكانة مهيمنة.  وينص "الميثاق الوطني" لعام 1943 على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، وأن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيَا، وأن يكون رئيس مجلس النواب مسلما شيعيا. ويوظف هذا التوزيع للسلطة السياسية على المستويين القومي والمحلي للحكومة. 

وقد أكد اتفاق الطائف الذي عقد عام 1989 والذي أنهى حربا أهلية استمرت 15 عاماً على هذا الترتيب، إلا أنه نصَ على زيادة تمثيل المسلمين في البرلمان بحيث يصبح مساوياً لتمثيل المسيحين، كما قلص من سلطات رئيس الجمهورية المسيحي الماروني.  إضافة إلى ذلك، أقرَ اتفاق الطائف على النص الدستوري القاضي بتعيين كبار المسئولين الحكوميين وفقاً للانتماء الديني. وتسري هذه الممارسة في فروع الحكومة الثلاثة.  كما يشترط اتفاق الطائف أيضاً تشكيل مجلس وزراء يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة مناصفة.  وقد ترددت المؤسسة السياسية في تغيير هذا النظام "الطائفي" لأن الموطنين يعتبرونه مهما لضمان استقرار الدولة. 

ويعتبر اعتراف الحكومة الرسمي شرطاً قانونياً لكي تمارس الطوائف الدينية معظم الأنشطة الدينية. ويجب على الطائفة التي تسعى إلى الحصول على اعترافا رسميا تقديم بيانا عن عقيدتها ومبادئها الأخلاقية لكي تراجعها للحكومة للتأكد من أنها لا تتعارض مع القيم الشائعة أو مع أحكام الدستور.  ويجب أن تتأكد الطائفة من أن لديها عددا كافيا من الأتباع للحفاظ على استمراريتها.   

في المقابل، تستطيع الطوائف الدينية أن تتقدم بطلب للاعتراف الرسمي من خلال الطوائف الدينية المعترف بها مسبقا، حيث يفضي الاعتراف الرسمي إلى التمتع بمزايا معينة كالإعفاء الضريبي والحق في تطبيق القوانين الدينية على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. كما يستطيع الفرد تغيير ديانته إذا وافق على ذلك رئيس الطائفة التي يرغب الفرد بالانتماء إليها. ولا يذكر وجود حالات رفض فعلية. وتشير بطاقات الهوية الشخصية إلى ديانة حاملها، كما يشار إلى الدين في وثائق إخراج القيد (أوراق السجل الرسمي)، وتستجيب الحكومة إلى طلبات المواطنين الراغبين في تغيير سجلاتهم المدنية بحيث تعكس انتماءهم الديني الجديد. 

لا تتمتع بعض المجموعات الدينية باعتراف رسمي، كالبهائيين والبوذيين والهندوس وبعض الطوائف البروتستانتية المسيحية غير المسجلة. وليس لدى هذه المجموعات امتيازات بموجب القانون، حيث لا يتأهل تابعوها لتبوء بعض المناصب الحكومية المحددة، ولكن يسمح لهم بأداء شعائرهم الدينية بحرية. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع البهائي الترشح للبرلمان كمرشح بهائي بسبب عدم وجود مقعد مخصص لهذا المذهب، كما أنه لا يستطيع شغل المناصب الحكومية رفيعة المستوى لأن هذه المناصب توزع أيضا بحسب الانتماء الطائفي.  ومع ذلك، فإن بعضاً من أتباع المجموعات الدينية غير المسجلة يتم إدراجهم ضمن ديانات أخرى معترف بها. فمثلاً، يسجل معظم البهائيين ضمن الطائفة الشيعية، وبالتالي يمكن لأحد أفراد هذه الطائفة الترشح لمقعد مخصص للطائفة الشيعية. أسوة بذلك، فإن طائفة المورمون مسجلة ضمن طائفة الروم الأرثوذكس.  ولا يظهر وجود تعسف في القرارات الحكومية التي تعنى بمنح الاعتراف الرسمي بالمجموعات الدينية. 

وبوسع الطوائف الدينية غير المعترف بها تملك العقارات والتجمع للعبادة دون تدخل حكومي لكنهم محرومون بموجب القانون من بعض الحقوق، حيث أنهم لا يستطيعون الزواج أوالطلاق أوتوريث الممتلكات في البلاد.  فعلى سبيل المثال، يجب على الكنائس البروتستانتية الإنجيلية التسجيل في السينودس الإنجيلي، وهو مجموعة استشارية غير حكومية تمثل هذه الكنائس لدى الحكومة.  ويتمتع السينودس الإنجيلي بالحكم الذاتي ويشرف على الشؤون الدينية الخاصة بالطوائف البروتستانتية.  وقد اشتكى ممثلو بعض الكنائس من أن السينودس يرفض قبول تسجيل طوائف بروتستانتية جديدة في عضويتة منذ العام 1975، مما يعيق قدرة رجال الدين التابعين لهذه الطوائف على ممارسة واجباتهم الرعوية.

هناك الكثير من الأسر التي ينتمي أقاربها إلى طوائف دينية مختلفة، ويعد الزاوج فيما بين الطوائف أمراً شائعاً لكن من الصعب تطبيقه عمليا بين أفراد بعض الطوائف.  فمثلاً، تمنع الشريعة الإسلامية التي تحكم شؤون الأحوال الشخصية للمسلمين زواج الرجل غير المسلم من امرأة مسلمة، كما لا يقوم رجال الدين الدروز بمراسم الزواج إلا إذا كان الزوجان من الدروز.  هذا ولا توجد إجراءات معتمدة تحكم الزواج المدني، إلا أن الحكومة تعترف بالزواج المدني الذي يعقد خارج البلاد. 

لا توجد عوائق قانونية تمنع التبشير، لكن الاتجاهات التقليدية للمؤسسة الدينية لا تشجع ممارسة مثل هذا النشاط على الإطلاق. وتقوم المجالس القيادية الممثلة للطوائف بتعيين أشخاص في المناصب الدينية العليا. على سبيل المثال، يصادق مجلس الوزراء الحكومي رسميا على تعيين المفتي السني والمفتي الشيعي اللذين يتلقون رواتب شهرية من الحكومة. كما تعين الحكومة القضاة الدينيين للمسلمين والدروز وتقوم بدفع رواتبهم، في حين لا يتلقى قادة الطوائف الدينية الأخرى كالروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك رواتب من الحكومة. 

لا تفرض الحكومة تحديد الانتماء الديني للمواطنين على جوازات السفر، لكن الانتماء محدد على بطاقات الهوية الشخصية وفي وثائق إخراج القيد. وإخراج القيد هو وثيقة مدنية تتضمن بيانات عن الأحوال الشخصية يمكن أن يقدمه المواطنون بدلاً من بطاقة الهوية وذلك عند التقدم بمختلف الطلبات، كالتقدم للحصول على وظيفة حكومية أو للانضمام للدراسة في جامعة أو العمل بها. 

وتنص المادة 473 من قانون العقوبات على السجن لمدة أقصاها عاماً واحداً لأي شخص تتم إدانته "بالتجديف على الله علنا".  ولم يبلغ عن وجود أي محاكمات من هذا النوع خلال فترة إعداد التقرير.

تسمح الحكومة بنشر المواد الدينية الخاصة بجميع الطوائف الدينية المسجلة وذلك بلغات مختلفة. 

وتعترف الحكومة بالعطل الدينية التالية كعطل رسمية: عيد الميلاد لدى الأرمن، عيد الأضحى، عيد القديس مارون، رأس السنة الهجرية، عاشوراء، الجمعة الحزينة، عيد الفصح (للمذاهب الغربية والشرقية)، المولد النبوي الشريف، عيد جميع القديسين، عيد انتقال السيدة العذراء، عيد الفطر، وعيد الميلاد. ويمنح موظفو القطاع العام التابعين للمذهب الأرمني عطلة في يوم القديس فارتان. 

القيود المفروضة على الحرية الدينية 
لم تعترف وزارة الداخلية فوراً بشرعية انتخابات "مجلس الملة الإسرائيلي" التي عقدت في 28 شباط/فبراير 2008، حيث يمثل هذا المجلس الطائفة اليهودية الصغيرة وملاك العقار اليهود غير المقيمين بالبلاد. وكما هو الحال في الانتخابات التي أجريت مرتين سابقاً، لم تعترف الحكومة بشرعية النتائج لغاية 15 أيار/مايو 2008. 

يعتبر العاملون في المجال الديني والذين لا يمارسون أعمالهم تحت رعاية منظمة دينية مسجلة لدى الحكومة، والذين تثبت ممارستهم لعملهم في وقت يحملون فيه تأشيرات سفر سياحية مخلين بوضع تأشيرتهم، ويتم ترحيلهم.  

دعا اتفاق الطائف الذي تم التوصل إليه في العام 1989 إلى إلغاء الطائفية السياسية لصالح "الخبرة والكفاءة"، لكن مع ذلك، لم يتحقق سوى القليل من التقدم في هذا المجال. 

لا توجد تقارير تفيد بوجود سجناء أو محتجزين على خلفية دينية في الدولة. 

تغيير الديانة قسريا
لم تكن هناك أي تقارير عن حدوث عمليات إكراه على التحول من دين إلى آخر، بما في ذلك أية تقارير حول بعض المواطنين الأميركيين القصر الذين اختطفوا أو أخرجوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو تقارير عن رفض السماح لهؤلاء المواطنين بالعودة إلى الولايات المتحدة. 

إساءات ارتكبتها قوات المتمردين أو القوات الأجنبية أو المنظمات الإرهابية 
في الفترة بين السابع حتى السادس عشر من أيار/مايو 2008، قاد حزب الله، وهو حزب معارضة شيعي مصنف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية، المعارضة في مجموعة من عمليات الاحتلال والسيطرة التي نفذت في قلب مدينة بيروت للاحتجاج على قرارين حكوميين مثيرين للجدل استهدفا حزب الله.  وقد حدثت صدامات مسلحة بين المعارضة ذات الأغلبية الشيعية وبين السنة. واستهدفت هذه العمليات مكاتب حزبية سياسية للسنة وبعض المراكز الإعلامية.  وقد سلمت المعارضة المواقع للقوات المسلحة اللبنانية.  وقد قامت القوات المسلحة اللبنانية بتوفير الحماية للمؤسسات الحكومية الرئيسية وللقادة السياسيين البارزين المسيحيين والسنيين. 

وفي مناطق أخرى من البلاد، اندلعت صدامات بين الدروز وحزب الله في الجبل، وبين السنة والشيعة في الشمال.  ومن الجدير بالذكر أن الجيش اللبناني لم يتدخل لوقف الاشتباكات، حيث أعرب قائد الجيش عن قلقه إزاء وحدة الجيش المتعدد المذاهب في حال تدخله لفض الاشتباكات.  وقد قدم ما يقارب 50 ضابطا سنيا استقالتهم كتعبير رمزي عن انتقاداتهم لتخوف الجيش من التدخل. 

الجزء 3. الإساءات والتمييز المجتمعي 
في أعقاب النزاع الذي وقع في الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 2006 مع إسرائيل، أدت التوترات بين حكومة فؤاد السنيورة والقوى المعارضة للحكومة بقيادة حزب الله إلى تصاعد التوتر السياسي بين المجموعات الدينية.  وقد ساهم هذا المناخ السياسي في صدور تقارير دورية حول التوتر والمواجهات العرضية بين المجموعات الدينية خلال فترة إعداد التقرير، وينسب ذلك بشكل كبير إلى الاختلافات السياسية وما خلفته الحرب الأهلية.

وخلال فترة إعداد التقرير، صدرت عن حزب الله تصريحات خطابية قوية ضد إسرائيل وسكانها اليهود. إضافة إلى ذلك، نشرت ووزعت نصوص معادية للسامية بالتعاون مع حزب الله. 

خلال فترة إعداد التقرير أيضاً، قامت بعض الجهات الإعلامية اللبنانية، كتلفزيون المنار الذي يتحكم به ويديره حزب الله، وكذلك الصحف المستقلة، كالنهار والمستقبل، بنشر مواد معادية للسامية، لم تجد أي رد فعل من قبل الحكومة. 

في 22 تشرين أول/أكتوبر 2007، بث تلفزيون إن بي إن (NBN TV) برنامجاً اعتمد على الوثيقة المعادية للسامية "بروتوكولات حكماء صهيون". وقد صدر عن معلق البرنامج عبارات معادية للسامية، ومنها أن اليهود هم من اقترفوا المحرقة "الهولوكوست". 

كما أفاد ممثلون عن مجلس الملة الإسرائيلي، المنظمة اليهودية المسجلة قانونياً، بارتكاب أعمال تخريب وسرقة بحق مقبرة يهودية في قلب بيروت.  كما أفادوا برفع أعلام حزب الله في ذلك الموقع وقد تمت إزالة الأعلام لاحقاً.  
الجزء 4. سياسة الحكومة الأميركية 
تعمل الحكومة الأميركية بنشاط على ترويج مسائل الحرية الدينية مع الحكومة، كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان.  وتحقق السفارة الأميركية هذا الهدف من خلال اتصالاتها على كافة مستويات المجتمع والتصاريح العامة ومن خلال البرامج الدبلوماسية العامة التي تقوم بها السفارة، وتمويل المشاريع ذات الصلة.  ويجتمع السفير ومسئولو السفارة بانتظام مع قادة الطوائف الدينية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحرية الدينية والتسامح.  وتدعم الحكومة الأميركية مبادئ اتفاق الطائف، ويعقد موظفو السفارة نقاشات منتظمة تتناول مسألة الطائفية مع القادة السياسيين والدينيين والمدنيين.   
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